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82 
29  2015 

1306/3/2/2013  

  
  لفاظ العقد.لأالعبرة بالمدلول الحقيقي  -تحكيم 

ن البنـد  أ تفيد ،مقتضيات العقد الرابط بين الطرفين كما عرض على قضاة الموضوع إن
لا ) التي قد تطرأ على بنـود العقـد   amendementsالمتعلق بالشروط يتعلق بحالة التعديلات (

نزاع بشـأن تنفيـذ   لى التحكيم عند حدوث أي إأي إلزام للطرفين بضرورة اللجوء  يتضمن
عوى الحالية يتعلق فقط بـالأداء ولا يهـم   كان التراع موضوع الدلما التزامات كل طرف. و

ي أن العقد الرابط بين الطرفين يلزمهما بحـل  أاعتبرت  ماحين المحكمةن إف تعديل بنود العقد،
للمدلول الحقيقي لألفاظ  تكون قد اعطت تفسيرا مخالفا ،نزاع بينهما عن طريق هيئة التحكيم

  وجاء قرارها معللا تعليلا ناقصا يترل مترلة انعدامه. ا،ثر على وجه قضائهأالعقد بشكل 
  نقض وإحالة

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
تقـدمت بمقـال    (...)والقرار المطعون فيه أن المدعية شركة  ،حيث يؤخذ من وثائق الملف

ن تؤدي ما بذمتـها  أبمادة الكاكاو دون  (...) ا قامت بتموين المدعى عليها شركةأعرضت فيه 
درهما حسب الفـاتورات   274.346,87؛ ما يعادل مبلغ أورو 23.856,25وترتب عنها ما مجموعه 

وبقي مبلـغ   ،أورو 7952,00؛ وأنذرا لإبراء ذمتها فأدت جزءا من المبلـغ محـدد في المدلى ا
 15.904,25التمست الحكم عليها بأدائها لفائدا ما يوازي مبلـغ  و ،داءأأورو دون  15.904,25

 20.000,00ومبلغ  درهم مع الفوائد القانونية .. 182.898,87أورو بالدرهم المغربي والمحدد في مبلغ 
وبعد إجراء المسطرة قضت المحكمة التجارية على المدعى عليهـا   درهم كتعويض عن التماطل ...

درهمـا مـع الفوائـد     182.898,87أورو أو ما يعادلها بالدرهم المغربي  15.904,87للمدعية مبلغ 
. بحكم اسـتأنفته  درهم 10.000,00دائها تعويضا عن التماطل قدره أالقانونية من تاريخ الطلب و

"عدم  :فألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد بعدم قبول الدعوى بعلة (...)شركة 
  وهو القرار المطلوب نقضه. ،سلوك مسطرة التحكيم المقررة بموجب العقد الرابط بين الطرفين"

 نأذلـك   :بفساد التعليل الموازي لانعدامه حيث تعيب الطالبة القرار في وسيلتها الفريدة
ساس سليم لخطئها في قراءة العقدة الرابطة بين الطرفين بشـكل  أما اعتمده من تعليل لم يكن على 

ـا لا  لأ ، لا يجب تأويلها أكثر من سـياقها لفاظ العقد صريحة وبالتاليأن أحرف مدلولها والحال 
مكانيـة  إنما نصت علـى  إو،  شرط التحكيم بدل القضاء العاديلىإتنص وجوبا ضرورة اللجوء 



78 

ن التحكيم هو لى القضاء العادي لأإقواعد العامة توجب الالتجاء ن الي بصيغة التخيير لأأاللجوء 
نذار الطالبة للمطلوبة بـالأداء  إن أاستثناء من القاعدة العامة والاستثناء لا يجوز التوسع فيه. كما 

را ضمنيا منها بالتخلي عـن  قراإخيرة في ذلك يعتبر لى القضاء وعدم منازعة الأإتحت طائلة اللجوء 
مكانيـة  إن أصـريح  ن شرط التحكيم الوارد بالعقدة يشير بشكل ضمني وأكما  مكانية.هذه الإ

أن التراع الحالي يتعلق في التراعات المتعلقة بتأويل العقد أو تفسيره في حين  التحكيم محددة في البت
ن عـدم تمسـك   إثم  داء ناتجة عن معاملة تجارية والتزامات مالية على عاتق المطلوبـة. بدعوى الأ

المطلوبة بدفوعها خاصة شرط التحكيم ومناقشتها لموضوع التراع والمنازعة في الدين يعـد سـببا   
 -371ن الفصـل  ألى إضافة إ ،لى التحكيمإمكانية اللجوء إن تستغني عن أكافيا ومبررا للمحكمة ب

و أطائلة البطلان على تعـيين المحكـم   ن ينص تحت أن شرط التحكيم يجب أينص على  -هكذا 
  .و عن طريقة تعيينهمأالمحكمين 
لى مقتضيات العقد الرابط بين الطرفين كما عـرض علـى قضـاة    إبالرجوع  حيث ،حقا
) التي قد تطرأ على amendementsن البند المتعلق بالشروط يتعلق بحالة التعديلات (أتبين  ،الموضوع

وليس فيه أي إلزام للطـرفين   ،بلندن ة تجارة الكاكاو المتواجدةبنود العقد وفقا لما قد تقرره فيدرالي
لما كـان  تزامات كل طرف. ولى التحكيم عند حدوث أي نزاع بشأن تنفيذ الإبضرورة اللجوء 

 ـ ،التراع موضوع الدعوى الحالية يتعلق فقط بالأداء ولا يهم تعديل بنـود العقـد   ن محكمـة  إف
ط بين الطرفين يلزمهما بحـل  ن العقد الرابأالقرار موضوع الطعن حين اعتبرت  الاستئناف مصدرة

ي نزاع بينهما عن طريق هيئة التحكيم تكون قد اعطت تفسيرا مخالفا لما هـو وارد في العقـد   أ
ثر على وجه قضائها وحينما لم تبحث في المدلول الحقيقي لألفاظ العقد تكون قد بنـت  أبشكل 

  قرارها على تعليل ناقص يترل مترلة انعدامه يعرضه للنقض.
  بابلهذه الأس

  بنقض القرار المطعون فيه.  قضت محكمة النقض
   

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعـلاه بقاعـة الجلسـات    
 ـ ة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدةكانت الهيئو .الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط ة مليك

 خديجـة البـاين   ،حليمة بنمالـك  ،لطيفة رضا ،مقررا محمد رمزي :والمستشارين رئيسة انبندي
عبد الرحيم  السيد كاتب الضبطوبمساعدة  امحمد بلقسيوية السيد المحامي العاموبمحضر ، أعضاء
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